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الملخص

یتناول البحث دراسة معمقة لحالة خلو منصب رئیس الدولة في دساتیر 
العراق وبعض الدساتیر المقارنة، وذلك من خلال بیان انواع خلو المنصب 
والاسباب الي تؤدي الى قیامھ لاسیما في حالة الخلو الدائم، والتي تتمثل، 

. بالوفاة او الاستقالة او العجز الدائم او العزل

الدراسة موقف الدساتیر العراقیة والمقارنة من تحدید الجھة وقد اوضحت 
التي تباشر واجبات رئیس الدولة عند خلو منصبھ ثم بیان حدود تلك 

وانتھت الدراسة بعدد من المقترحات لمعالجة النقص الذي . الاختصاصات
والخاصة بأحكام خلو ٢٠٠٥تم رصده في نصوص دستور العراق لسنة 

.منصب رئیس الدولة

(Abstract)

Vacancy of the position of the head of state in the constitutions of Iraq.

Research included deep study of vacancy of head of state in the
constitution of Iraq and some comparative constitutions, Through the
representation of the kinds of vacancy of position, and the reasons that
lead to achieve, especially in the case of permanent vacancy which is
death, resignation, permanent disability and isolation.

The study showed the position of Iraq and comparative constitutions, by
determining the persons who undertake the duties of the head of state
in the case of vacancy and determining the limits of these authorities.

The study ended with anumber of recommend dations in order to fill the
gap that marred the constitutional provisions that relate to the vacancy
of position of head of state in the constitu .
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المقدمة

یحضى منصب رئیس الدولة بأھمیة كبیرة في الدول كافة مع وجود التباین 
في الاختصاصات التي یباشرھا من نظام سیاسي لآخر، حیث یلاحظ ان 

یباشر اختصاصات اسمیة ولیست فعلیة رئیس الدولة في النظام البرلماني 
وبصرف النظر عن كون الحكومة ملكیة كانت ام جمھوریة، في حین نراه 

. یباشر اختصاصات واسعة وفعلیة في النظام الرئاسي

اتسع نطاق اختصاصات الرئیس ام ضاق، فإنھ یتولى وسواء
الاختصاصات باعتباره رمز الامة وكذلك باعتباره جزء من السلطة 

، ویباشر )النظام الرئاسي ( وصاحبھا في ) النظام البرلماني ( نفیذیة في الت
استنادا لھذا الوصف سلطات ذات طبیعة اداریة واخرى ذات طبیعة 
سیاسیة، فضلا عن دوره المعروف في مراحل تشریع القوانین، من خلال 

.الاقتراح او الاعتراض او الاصدار

یحرص المشرع لمنصب رئیس الدولة السامیة وانسجاما مع ھذه المكانة 
الدستوري في الدول كافة على ضمان استمرار عمل مؤسسة الرئاسة في 
الدولة حتى وان لم یستطع الرئیس القیام بواجباتھ لاي سبب من الاسباب 
وسواء كان المانع مؤقتا ام دائما، وذلك بقیام الدستور بتنظیم حالة الخلو 

.عند قیام تلك الحالةوتسمیة من یحل محل رئیس الدولة

في الظرف الراھن ة ھذا الموضوع لاسیما في العراق وانسجاما مع اھمی
حیث شغر منصب رئیس الدولة منذ اكثر من ستة اشھر ولم تتخذ 
المؤسسات الدستوریة المختصة الاجراءات المناسبة لمعالجة ھذا 
الموضوع، وقد یكون سبب ذلك عدم وضوح النصوص الدستوریة 

لذلك ارتأینا دراسة موقف الدساتیر العراقیة . بخلو المنصبالخاصة
المتعاقبة من ھذا الموضوع مع بیان موقف بعض الدساتیر المقارنة من 

:ذلك ووفق خطة البحث الآتي

صور الخلو والجھة التي تنوب عن الرئیس وحدود : المطلب الأول
.اختصاصاتھا
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.صور الخلو واسباب قیامھ: الفرع الاول

.الجھة التي تنوب عن رئیس الدولة: الثانيالفرع

.حدود اختصاصات الجھة التي تنوب عن الرئیس: الفرع الثالث

.خلو منصب رئیس الدولة في دساتیر العراق: المطلب الثاني

.١٩٢٥خلو منصب رئیس الدولة في القانون الاساسي لسنة : الفرع الاول

١٩٥٨یر العراق من خلو منصب رئیس الدولة في دسات: الفرع الثاني
.١٩٧٠حتى عام 

خلو منصب رئیس الدولة في قانون ادارة الدولة العراقیة : الفرع الثالث
.٢٠٠٥ودستور ٢٠٠٤للمرحلة الانتقالیة لسنة 
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المطلب الاول

صور الخلو واسباب قیامھ

سنبحث في ھذا المطلب صور الخلو واسباب قیامھ وكذلك بیان الجھة التي 
تقوم بمباشرة اختصاصات رئیس الدولة وحدود تلك الاختصاصات ووفق 

:الاتي

الفرع الاول

صور الخلو واسباب قیامھ

ھو اما ان یكون مؤقتا نتیجة لسبب ما او خلوا دائما وفقا للخلو صورتان، ف
وسنوضح بیان ذلك من خلال موقف . للحالات التي یحددھا الدستور
. الخلوالدساتیر المقارنة من صورتي 

ة للخلو لفترة محددة قد یتعرض منصب رئیس الدول: الخلو المؤقت: اولا
وفي الغالب ان الاسباب التي تؤدي الى ذلك لا تثیر خلاف ولأسباب عدة

.كحالة السفر خارج البلاد او تعرض الرئیس لظروف صحیة طارئة

حكام وقد یكون المانع المؤقت بسبب توجیھ الاتھام لرئیس الدولة وفقا لا
الدستور حیث یتم ایقاف رئیس الدولة عن مباشرة واجباتھ حتى الفصل 

١٩٤٩مثال ذلك ما اخذ بھ دستور المانیا الاتحادیة لسنة . بذلك الاتھام
للمحكمة الدستوریة الاتحادیة ٦١من المادة ٢المعدل حیث اجازت الفقرة 

ة، وكذلك ان تعلن تعذر مباشرة رئیس الجمھوریة لمھام عملھ بصفة مؤقت
الذي نصت ٢٠١٢ودستور مصر لسنة . ١٩٦٩١دستور الصومال لسنة 

لا یصدر قرار الاتھام الا بأغلبیة ثلثي اعضاء (منھ على ان ١٥٢المادة 
وبمجرد صدور ھذا القرار یوقف رئیس الجمھوریة عن عملھ، . المجلس

ویعتبر ذلك مانعا مؤقتا یحول دون مباشرة رئیس الجمھوریة 

یوقف الرئیس تلقائیا عن عملھ بمجرد صدور قرار الاتھام بالخیانة العظمى او بالتآمر ضد (٧٦من المادة ٥حیث نصت الفقرة ١
).الخ......النظام الدستوري 
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في ١٩٩٤وكذلك دستور الیمن لسنة . ١)حتى صدور الحكمختصاصاتھلا
.منھ١٢٨المادة 

ویلاحظ ان المشرع الدستوري في معظم الدساتیر التي سنشیر الیھا لم 
یحدد فترة زمنیة من اجل اضفاء صفة التأقیت على ھذا الخلو، كالنص 
مثلا على الا تتجاوز مدة الغیاب اربعة عشر یوما وانما ترك تقدیر ذلك

.٢الى المؤسسات الدستوریة

ویلاحظ ان بعض الدساتیر نصت على اجراء احترازي في حالة غیاب 
١٩٢٥رئیس الدولة، مثال ذلك ما ورد في القانون الاساسي العراقي لسنة 

حیث قضى بوجوب دعوة مجلس الامة الى الاجتماع اذا لم یكن مجتمعا، 
.٣في الامراذا امتد غیاب الملك اكثر من اربعة اشھر للنظر

بوجوب اجتماع الكونجرس ١٩٩٩في حین قضى دستور فنزویلا لسنة 
في حال غیاب الرئیس اكثر من تسعین یوما لیقرر ما اذا كان الخلو دائما 

.٤من عدمھ

ویراد بھ خلو منصب الرئاسة بصورة دائمة نتیجة لقیام : الخلو الدائم: ثانیا
د لإشغال منصب الرئاسة سبب من الاسباب مما یوجب اختیار رئیس جدی

مع ملاحظة ان الاسباب التي تؤدي الى قیام . وذلك وفقا لإحكام الدستور
حالة الخلو الدائم تتمثل في الغالب بوفاة رئیس الدولة او الاستقالة او العجز 

وقد نص العدید من الدساتیر على تلك الاسباب والتي . الكلي او العزل
:فق الاتيسنحاول ایضاح كل منھا بإیجاز وو

وھذا من الاسباب الطبیعیة التي تؤدي الى تحقق : وفاة رئیس الدولة-١
خلو منصب رئیس الدولة سواء اكان یشغل ھذا المنصب على اساس 
التأقیت كما ھو الحال في النظم الجمھوریة حیث تحدد فیھا مدة 

.٨٥المادة ١٩٧١ودستورھا لسنة ١٣٠المادة ١٩٥٦ایضا دستور مصر لسنة واخذ بذلك١
حالة الخلو المؤقت بسبب مرض الرئیس حدد مدة زمنیة ل١٩٩٦لجزائر لسنة مع الاشارة الى ان دستور ا٢

وھي خمسة واربعون یوما اذ في حالة مضيء ھذه المدة ولم یباشر الرئیس مھام عملھ یعلن الخلو بالاستقالة
.من الدستور٨٨المادة . وجوبا

في الفقرة ط من ١٩٥٢وبھذا الاتجاه اخذ الدستور الاردني لسنة . من القانون الاساسي٢٦من المادة ٥الفقرة ٣
.٣١المادة 

.١٩٦١من الدستور وبنفس الاتجاه اخذ دستورھا السابق لسنة ٢٣٤المادة ٤
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الرئاسة بزمن معین او كان یشغلھ على اساس التأیید كما ھو الحال 
الملكیة، اذ ان الملك یشغل منصبھ بمدة غیر محددة حیث في النظم 

یستمر في اشغال المنصب مادام قادرا على ذلك ولم یظھر سبب 
.١یجیز عزلھ

ویراد بھا حق رئیس الدولة في ترك وظیفتھ بمحض : الاستقالة-٢
ولدى الرجوع الى احكام بعض . ارادتھ ووفقا لتقدیره الشخصي

الدساتیر المقارنة لاحظنا ان الدساتیر التي تأخذ بالنظام الجمھوري 
تجیز لرئیس الدولة ذلك، على خلاف الدساتیر التي تأخذ بالنظام 

. ة فیھا الى الاستقالة او التنازل عن العرشالملكي حیث لم ترد اشار
الا ان الدساتیر التي اجازت ذلك تباینت في تحدید صاحب القرار 
البات في ھذا الامر فمنھا من ترك تقدیره لرئیس الدولة نفسھ ولكن 

في . بشرط ان یوجھ خطاب الاستقالة الى الھیئة التي حددھا الدستور
فاذ استقالة رئیس الدولة على حین نصت دساتیر اخرى على تعلیق ن

ومن الدساتیر التي اخذت بالاتجاه الاول . موافقة السلطة التشریعیة
، حیث ترك للرئیس ١٧٨٧ة دستور الولایات المتحدة الامریكیة لسن

لة استمراره في المنصب من عدمھ، الا انھ لم یحدد الجھة تقدیر مسأ
ور الھند لسنة واخذ بذلك دست. ٢التي یوجھ لھا خطاب الاستقالة

للرئیس ان یستقیل من منصبھ بإستقالة (حیث نص على ان ١٩٥٠
بینما اشترط . ٣)مكتوبة وموقعة منھ یوجھھا الى نائب الرئیس

ان یبعث الرئیس اخطار كتابي الى ١٩٦٩دستور الصومال لسنة 
وھذا ما نصت علیھ الدساتیر المصریة لسنة . ٤المجلس الوطني

، ١٥١المادة ٢٠١٢و٨٣المادة ١٩٧١، ١٢٩المادة ١٩٥٦
سنة لاما دستور الجزائر . ٨٧المادة ١٩٧٣ودستور سوریا في سنة 

لة الاسلامیة، حیث جرت التقالید على عدم توقیت الخلافة الا ان روح النظام لا تتنافى لدوكان الامر كذلك بالنسبة للخلیفة في اوقد ١
. السنھوري.اذ لا یوجد في مبادئ الفقھ الاسلامي مانع من تحدید مدة الولایة وفقا لرأي د. اطلاقا مع توقیت الخلافة بمدة زمنیة محددة

سلمیان محمد الطماوي . د. ٢٠٧، ص ٢٠٠٨الحلبي الحقوقیة، بیروت، منشورات . عبد الرزاق السنھوري، فقھ الخلافة. راجع د
ونعتقد ان ھذا الرأي صحیح في عصر الخلفاء الراشدین اما بعد ذلك فقد . ٣٧٤ص ١٩٧٤السلطات الثلاث دار الفكر العربي القاھرة 

انظر ابن خلدون، المقدمة، نقلا ). ب الى غایتھاذھبت معاني الخلافة، ولم یبقى الا اسمھا، وصار الامر ملكا بحتا، وجرت طبیعة التغل(
.١، ھامش ٤٤٩، ص١٩٦١محمد كامل لیلة، النظم السیاسیة، دار الفكر العربي، القاھرة . عن د

یوجھ الفقرة السادسة من المادة الثانیة من الدستور، ومع انھ لم یحدد الجھة التي یوجھ لھا خطاب الاستقالة الا انھ من الناحیة العملیة ٢
راجع في ذلك بحثنا الموسوم العلاقة . على اثر فضیحة ووترغیت١٩٧٤وھذا ماقام بھ الرئیس نیكسون عندما استقال عام . الى الامة

.١٠٨، ص ٢٠٠٧لسنة ١٩بین الرئیس الامریكي والكونجرس، مجلة الحقوق، جامعة النھرین، العدد 
.الفقرة أ٥٦المادة ٣
.٣الفقرة ٧٤المادة ٤
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فأجاز للرئیس الاستقالة الا انھ لم یحدد الجھة التي یرسل ١٩٩٦
٨٨الیھا خطاب الاستقالة بشكل صریح، ولكن یفھم من نص المادة 
مع ان الخطاب یوجھ الى المجلس الدستوري حیث نصت بأن یجت

المجلس الدستوري وجوبا في حالة استقالة الرئیس او وفاتھ ویثبت 
.الشعور النھائي لرئاسة الجمھوریة

اما الدساتیر التي أخذت بالاتجاه الاخر واشترطت موافقة السلطة 
١٩٩٤التشریعیة على استقالة رئیس الدولة فمنھا دستور الیمن لسنة 

ئیس الجمھوریة ان یجوز لر(منھ على ان ١١٥حیث نصت المادة 
یقدم استقالة مسببة الى مجلس النواب، ویكون قرار مجلس النواب 
بقبول الاستقالة بالاغلبیة المطلقة لعدد اعضاءه، فإذا لم تقبل 
الاستقالة فمن حقھ خلال ثلاثة اشھر ان یقدم الاستقالة وعلى مجلس 

اذ نص على١٩٩٨وكذلك دستور السودان لسنة ). النواب ان یقبلھا
واخذ بذلك ٤٢وجوب قبول المجلس الوطني للإستقالة في المادة 

الا انھ اشترط موافقة ٢٠٠٣القانون الاساسي الفلسطیني لسنة 
. منھ٧٣المجلس التشریعي بأغلبیة ثلثي اعضاءه في المادة 

وبعد بیان موقف الدساتیر من استقالة رئیس الدولة نعتقد ان الدساتیر 
ھي ) وھو ترك الخیار لرئیس الدولة(ول التي اخذت بالاتجاه الا
قدرتھ ولة ادرى بظروفھ الشخصیة وتقدیر الافضل، لأن رئیس الد

على الاستمرار في تحمل اعباء المسؤولیة وما یترتب على 
.مباشرتھا من مسؤولیات جسام امام االله وامام الامة

ان، اما بالنسبة لموقف الفقھ الاسلامي من استقالة الخلیفة فھناك رأی
الاول لا یجیز ذلك ویعد ولایة الخلیفة ولایة اصلیة ولیست تابعة، 

في حین یرى . ومن ثم لایمكن انھاؤھا بإرادة احد الطرفین
الماوردي جواز تنحي الخلیفة اذ لھ ان ینھي عقد الولایة بإرادتھ 
وحده ویبرر ذلك بإعتبارات عملیة، اذ ان النظام لا یمكن ان یسیر 

.١بر الخلیفة على البقاء في منصبھسیر حسنا اذا اج
ویقصد بھ عجز رئیس الدولة عن مباشرة وظیفتھ : العجز الدائم-٣

بشكل دائم لمرض خطیر الم بھ، الا انھ یجب التثبت من قیام ھذه 

.٣٧٩سلیمان الطماوي، مصدر سابق، ص . د١
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مع ملاحظة ان الدساتیر . الحالة وفقا للآلیة التي حددھا الدستور
الدائم، فھناك اختلفت في تحدید الجھة التي تقرر قیام حالة العجز

واخرى اناطتھا . ١دساتیر جعلتھا من اختصاص السلطة التشریعیة
.٢بجھة قضائیة

ھذا ومن الجدیر بالذكر ان بعض الدساتیر التي تأخذ بالنظام الملكي 
اجازت عزل رئیس الدولة اذا فقد القدرة الصحیة على ممارسة 

، ودستور ١٩٥٢٣مثال ذلك دستور الاردن لسنة . صلاحیاتھ
.١٩٦٢٤الكویت لسنة 

ان الدساتیر التي : عزل رئیس الدولة بعد ادانتھ وفقا لأحكام الدستور-٤
تأخذ بالنظام الملكي تنص على ان رئیس الدولة مصون وغیر 

. وتأسیسا على ذلك لا یجوز عزلھ من منصبھ لھذا السبب. مسؤول
اما الدساتیر التي تأخذ بالنظام الجمھوري فھي وان تنص على عدم 

ؤولیة رئیس الدولة عن اعمالھ الا انھا تقرر مسؤولیتھ في بعض مس
وكذلك . ٥الحالات كالخیانة العظمى او عدم الولاء للنظام الجمھوري

في حالة ارتكابھ جریمة اذ ان رئیس الدولة وان كان غیر مسؤول 
عن اعمالھ من الناحیة السیاسیة الا انھ مسؤول جنائیا عن الجرائم 

ي حالة ادانة رئیس الدولة بإرتكاب جریمة الخیانة وف.٦التي یرتكبھا
الا انھ . العظمى او غیرھا من الجرائم فیتوجب عزلھ من منصبھ

نظرا لمكانة رئیس الدولة ولخطورة قرار العزل وما یترتب علیھ 
من نتائج، اتجھ المشرع الدستوري في دول كثیرة الى جعل 

تصاص ھیئات اختصاص اصدار قرار اتھام الرئیس وعزلھ من اخ
دستوریة علیا في البلاد قد تكون السلطة التشریعیة او المحكمة 

٨٨المادة ١٩٩٦، ودستور الجزائر لسنة ١٥٣المادة ٢٠١٢، ٨٤المادة ١٩٧١، ١٢٨المادة ١٩٥٦مثال ذلك دساتیر مصر لسنة ١
.٤٢المادة ١٩٩٨والسودان لسنة 

.١٤المادة ٢٠٠٣، وجزر القمر لسنة ١٤المادة ١٩٩٢مثال ذلك دستور جیبوتي لسنة ٢

.، الفقرة م من الدستور٢٨المادة ٣
في شأن احكام توارث الامارة جواز عزل الامیر بصورة مؤقتة او نھائیة ١٩٦٤لسنة ٤حیث اجازت المادة الثالثة من القانون رقم ٤

د الفتاح حسن، عب. راجع د. اذا فقد شرطا من الشروط الواجب توافرھا في ولي العھد او فقد القدرة الصحیة على ممارسة صلاحیاتھ
.٤٩١و ١٧٤، ص ١٩٦٨مبادئ النظام الدستوري في الكویت، دار النھضة العربیة، بیروت، 

لا یكون رئیس الجمھوریة مسؤولا عن الاعمال التي یقوم بھا في مباشرة مھامھ، (١٩٥٦مثال ذلك ما نص علیھ دستور فرنسا لسنة ٥
.٦١المادة ١٩٤٩، وكذلك دستور المانیا لسنة ٦٨المادة ) الخ........الا في حالة الخیانة العظمى

یعزل الرئیس ونائب الرئیس وجمیع الموظفین المدنیین للولایات المتحدة من مناصبھم (مثال ذلك ما نص علیھ الدستور الامریكي ٦
.رة الرابعة من المادة الثانیةالفق) عند اتھامھم ودانتھم بعدم الولاء او الخیانة او الرشوة او سواھما من الجنایات والجنح الخطیرة
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البرلمان دستور الولایات باناطت ذلكومن الدساتیر التي. العلیا
المتحدة الامریكیة، حیث جعل قرار الادانة من اختصاص مجلس 
الشیوخ، ولكن لا یجوز ادانة احد الا بموافقة ثلثي الاعضاء 

. ١تب على قرار الادانة عزل الرئیس من منصبھالحاضرین، ویتر
وھناك . ٦١المادة ١٩٥٠وبنفس الاتجاه اخذ دستور الھند لسنة 

دساتیر جعلت الاتھام من اختصاص السلطة التشریعیة والمحاكمة 
من اختصاص اعلى سلطة قضائیة في البلاد مثال ذلك دستور 

ب او لربع حیث اجاز لربع اعضاء مجلس النوا١٩٤٩المانیا لسنة 
اعضاء مجلس الولایات اتھام الرئیس، ولكن قرار الاتھام لا یصدر 
الا بموافقة ثلثي اعضاء المجلسین اما المحاكمة فتكون امام المحكمة 

١٩٥٨واخذ بذلك دستور فرنسا لسنة . ٦١الدستوریة العلیا المادة 
ایضا حیث جعل الاتھام بواسطة المجلسین وتكون محاكمتھ امام 

. ٢ة القضائیة العلیاالمحكم
ومن الجدیر بالذكر ان الاتجاه الغالب في الفقھ الاسلامي یرى 

فالخلیفة فرد . ٣عن اعمالھ جمیعا) الخلیفة(مسؤولیة رئیس الدولة 
عادي لا یمتاز الا بثقل المسؤولیة والامة صاحبة الولایة علیھ فتمثل 

المغارم التي یحتمل م، فیؤخذ بالقصاص اذا قتل عمدا، وبھ الاحكا
ووفقا لما تقدم . ٤یلحقھا بالناس، ویلزم برد ما یغتصبھ من الافراد

یرون وجوب عزل الخلیفة اذا تغیر حالھ ومن الاسباب التي تؤدي 
الى تغیر حال الخلیفة فقد شرط الاسلام بالردة او فقد صفة العدالة 

وللفسق صورتان ھما، الفسق الظاھر، الذي یظھر في . بالفسق
ك الشخصي للحاكم سواء في حیاتھ الخاصة او في اسلوب السلو

مباشرة السلطة، اما الآخر فھو الفسق المعنوي ویتحقق ذلك اذا 

ھذا ویستطیع الرئیس المتھم ان یتلافى اجراءات المحاكمة وما یترتب علیھا .الفقرة الرابعة من المادة الاولى من الدستور الامریكي١
حنون خالد، حمید. راجع د. ١٩٧٤من نتائج اذا استقال من منصبھ وذلك ما فعلھ الرئیس نیكسون بعد تورطھ بفضیحة ووترغیت عام 

.٧٦، ص١٩٨١الوظیفة التنفیذیة لرئیس الدولة للنظام الرئاسي، القاھرة، 
١٩٦٩ودستور الصومال لسنة ١٥٢المادة ٢٠١٢و٨٥المادة ١٩٧١و١٣٠المادة ١٩٥٦واخذت بذلك ایضا دساتیر مصر لسنة ٢

.٩١المادة ١٩٩٢وتي لسنة وجیب١٢٨المادة ١٩٩٤والیمن لسنة ٩١المادة ١٩٧٣وسوریا لسنة ٧٦المادة 
حمید حنون خالد، طغیان .د. ٤٦٧، ص١٩٧٤عبد الحمید متولي، مبادئ نظام الحكم في الاسلام، منشئة المعارف بالاسكندریة، . د٣

، ٢٠١٠السلطة ومدى شرعیة مقاومة المواطنین لھ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونیة، كلیة القانون، جامعة بغداد، العدد الاول، 
.١٣ص

.٧٧، ص ١٩٧٤قحطان الدوري، الشورى بین النظریة والتطبیق، بغداد، .د٤
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خرج الخلیفة عن الاصول الشرعیة عند قیامھ بواجباتھ، اي في حالة 
.١تجاوز اختصاصاتھ او اذا اساء استعمال ولایتھ

الفرع الثاني
الدولة عند خلو منصبھالجھة التي تباشر واجبات رئیس 

وجود من یحل محل رئیس الدولة عند قیام وجوبلا جدال بین الفقھ حول
مانع یحول دون مباشرتھ لواجباتھ الدستوریة وبصرف النظر عما اذا كان 
ذلك المانع مؤقتا ام دائما، لأنھ لیس من الحكمة ان یترك منصب رئیس 

من الناحیتین العملیة الدولة شاغرا، وھو المنصب الاسمى في الدولة
ولذلك یلاحظ ان المشرع الدستوري في اغلب الدول وضع . والمعنویة

الحلول المناسبة عند ظھور حالة الخلو، الا ان ھذه الحلول تختلف من نظام 
لآخر، ففي النظم الملكیة یحل ولي العھد او ھیئة نیابة محل الملك اذا كان 

قل السلطة الى ولي العھد اذا كان الخلو مؤقتا، اما اذا كان دائما فتنت
، اما اذا كان قاصرا فیقوم بواجبات الملك مجلس الوصایة حتى یبلغ ٢راشدا

.٣ولي العھد السن القانونیة وفقا لاحكام الدستور
اما الدساتیر التي تأخذ بالنظام الجمھوري فقد تباینت في تحدید من یحل 

ناك دساتیر جعلت ذلك محل رئیس الدولة في حالة الخلو وبصورتیھ، وھ
من اختصاصات نائب رئیس الجمھوریة، كالدستور الامریكي لسنة 

اك بعض الدساتیر لم وھن. ٦٥٥المادة ١٩٥٠، ودستور الھند لسنة ١٧٨٧٤
تنص على منصب نائب الرئیس ولذلك قضت بحلول احد الوزراء او 
مجلس الوزراء محل رئیس الدولة عند غیابھ، مثال ذلك، دصتور مصر 

١٩٥٦، واندنوسیا لسنة ٥٦٧المادة ١٩٥٦، وتونس لسنة ١٩٥٦٦لسنة 
٢٠١٢، ودستور مصر لسنة ٢٨المادة ١٩٩٢، وجیبوتي لسنة ٨٣٨المادة 

.٢١١عبد الرزاق السنھوري، مصدر سابق، ص . د١
.١١، المادة٢٠٠٣، وقطر لسنة ٦١، المادة١٩٦٢، والكویت لسنة ٢٨، المادة ١٩٥٢مثال ذلك دستور الاردن لسنة ٢
.٢١، المادة ١٩٩٦في الھامش اعلاه وكذلك دستور المغرب لسنة وھذا ما اخذت بھ الدساتیر المذكورة٣
.١٩٦٧و ١٩٣٣وذلك استنادا الى المادة الثانیة من الدستور والتعدیلات التي ادخلت علیھ في عام ٤
. ٤٢، والسودان المادة ١١٦، والیمن المادة ٨٦واخذ بذلك ایضا دستور سوریا المادة ٥
ذا قام مانع مؤقت یحول دون مباشرة رئیس الجمھوریة لإختصاصاتھ اناب عنھ احد الوزراء بعد موافقة ا(منھ ١٢٧اذ نصت المادة ٦

).مجلس الامة علیھ
.حیث اجاز للرئیس ان یفوض بأمر سلطاتھ الى الوزیر الاول ما عدا حق حل مجلس النواب٧
.غیابھحیث الزم الدستور رئیس الدولة ان یعین احد الوزراء كنائب لھ عند ٨
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ویلاحظ ان . ، حیث یحل محلھ رئیس مجلس الوزراء١٥٣المادة ٢٠١٢
الدساتیر المشار الیھا لم تعلق اشغال منصب رئیس الدولة عند خلوه على 

حیث اشترط موافقة مجلس ١٩٥٦دا دستور مصر لسنة شرط معین، ما ع
. الامة على الوزیر الذي ینیبھ رئیس الجمھوریة

واذا كانت الدساتیر التي اشرنا الیھا اناطت واجبات الرئیس بأحد اعضاء 
جعل ذلك من اختصاص ١٩٤٧السلطة التنفیذیة فإن دستور المانیا لسنة 

اختصاصات رئیس رئیس مجلس الولایات، حیث یتولى مباشرة
.منھ٥٧الجمھوریة في حالتي الخلو المؤقت او الدائم وفقا للمادة 

ھذا ومن الجدیر بالذكر ان بعض الدساتیر نصت على تكلیف رئیس 
البرلمان او رئیس احد فرعي البرلمان بواجبات رئیس الدولة في حالة 

الا انھا الخلو الدائم وللمدة التي تسبق انتخاب الرئیس الجدید للبلاد، 
اشترطت الا یرشح من یتولى المنصب بالنیابة لرئاسة الدولة، مثال ذلك، 

٨٨المادة ١٩٩٦، والجزائر لسنة ٥٧المادة ١٩٥٦دستور تونس لسنة 
ویباشر رئیس مجلس (، حیث نصت ١٥٣المادة ٢٠١٢ومصر لسنة 

.١)النواب مؤقتا سلطات رئیس الجمھوریة

الفرع الثالث
یقوم بواجبات رئیس الدولةحدود اختصاصات من

اختلفت الدساتیر في تحدید اختصاصات من یباشر واجبات رئیس الدولة 
ك دساتیر اباحت لھ مباشرة في حالة خلو المنصب وبصورتیھ، فھنا

وھناك دساتیر اخرى وضعت قیودا وحدودا الرئیس كافة، اختصاصات
على مباشرة تلك الاختصاصات في حین تركت دساتیر اخرى تقدیر ذلك 
لرئیس الدولة في حالة الخلو المؤقت لاسیما الدساتیر التي تأخذ بالنظام 

. الملكي
ومثال النوع الاول دستور الولایات المتحدة الامریكیة حیث قضت المادة 

ولي نائب رئیس الجمھوریة اختصاصات الرئیس عند الثانیة منھ على ت
قیام مانع مؤقت یحول دون مباشرتھ لسلطاتھ، اما في حالة الخلو الدائم فإن 

.٨٤المادة ١٩٧١ولسنة ١٢٨المادة ١٩٥٦واخذ بذلك ایضا دستورا مصر لسنة ١
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نائب الرئیس یصبح رئیسا للجمھوریة ویكمل ما تبقى من مدة الرئاسة 
والھند ٥٧واخذ بذلك ایضا دستور المانیا المادة . ١البالغة اربع سنوات

٨٨، سوریا المادة ٥١والامارات المادة ٧٤الصومال المادة ، و٦٥٢المادة 
. ٨٤المادة ١٩٧١و١٢٨المادة ١٩٥٦ودستورا مصر لسنة 

اما النوع الثاني اي الدساتیر التي وضعت بعض القیود على مباشرة 
اختصاصات رئیس الدولة في حالة الخلو الدائم فمنھا دستور تونس اذ نص 

جئ الى الاستفتاء او ینھي مھام الحكومة او ان لا یحق لھ ان یل(على انھ 
یحل مجلس النواب او یتخذ التدابیر الاستثنائیة المنصوص علیھا في 

ولایجوز (بنصھ ١٩٩٢ودستور جیبوتي لسنة ٥٢المادة ) ٤٦الفصل 
المادة ) الخ.......خلال مدة الانابة حل الحكومة ولا ادخال تعدیل علیھا 

الذي حظر اقالة الحكومة او ١٩٩٦لسنة ، وكذلك دستور الجزائر٢٩
ودستور مصر ٩٠تعدیلھا ابان حصول المانع لرئیس الجمھوریة المادة 

ولا یجوز للقائم بأعمال الرئیس ان یترشح لھذا (بنصھ، ٢٠١٢لسنة 
المنصب، ولا ان یطلب تعدیل الدستور ولا ان یحل مجلس النواب، ولا ان 

النسبة للنوع الثالث وھوالوضع في النظم ، اما ب١٥٣المادة ) یقیل الحكومة
الملكیة فیلاحظ ان بعض الدساتیر اجازت للملك ان یحدد اختصاصات من 
یحل محلھ عند قیام مانع مؤقت یحول دون مباشرتھ لواجباتھ ومثال ذلك 

وعلى النائب او ھیئة النیابة ان تراعي ایة شروط ( دستور الاردن بنصھ 
ویجوز ( ، ودستور الكویت بنصھ ٢٨المادة ) ةقد تشتمل علیھا تلك الاراد

ان یتضمن ھذا الامر تنظیما خاصا لممارسة ھذه الصلاحیات نیابة عنھ او 
.٦٢المادة ) تحدیدا لنطاقھا

.١٩٥١وقد نص على ذلك التعدیل الثاني والعشرون لسنة ١
لنائب الرئیس خلال الفترة التي یتولى فیھا منصب ( ٦٥وكان الدستور الھندي قاطعا في ذلك حین نصت الفقرة الثالثة من المادة ٢

ویطلع بأعبائھا كافة سلطات الرئیس وحصاناتھ كما یكون لھ الحق في المرتبات والبدلات والامتیازات التي یحددھا البرلمان الرئاسة
).الخ........بقانون
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المطلب الثاني
خلو منصب رئیس الدولة في دساتیر العراق

سنبحث ھذا الموضوع في ثلاثة فروع حیث نخصص الفرع الاول 
والثاني للدساتیر التي صدرت منذ عام ١٩٢٥الاساسي لسنة للقانون 
، اما الفرع الثالث فیخصص ١٩٧٠وحتى سقوط دستور ١٩٥٨

:ووفق الآتي٢٠٠٥و ٢٠٠٤لدستوري 

الفرع الاول
١٩٢٥خلو منصب رئیس الدولة في القانون الاساسي لسنة 

: نظم القانون الاساسي صورتي الخلو المؤقت والدائم ووفق الآتي
نص القانون على تنظیم حالة الخلو المؤقت في : الخلو المؤقت: اولا

المادة الثالثة والعشرین منھ، الا انھ حصرھا بغیاب الملك عن 
عند مسیس الحاجة ان یغیب عن العراق (العراق فقط حیث اجاز لھ 

بقرار من مجلس الوزراء یجب نشره، وینصب الملك قبل غیابھ 
ة، ویعین الحقوق التي یفوضھا لمن ینوب عنھ نائبا عنھ او ھیئة نیاب
ووضع القانون ضوابط یجب مراعاتھا عند ). بموافقة ھذا المجلس 

: اختیار النائب او عضو ھیئة النیابة وتتمثل بالآتي
یجب ان یكون النائب او العضو في ھیئة النیابة عراقي الجنسیة -١

الملك لا یقل عمره عن ثلاثین سنة ویجوز تعیین احد اقرباء 
.الذي اكمل السنة الثامنة عشرة

لا یجوز ان یكلف بالنیابة او العضویة في ھیئة النیابة من كان -٢
.وزیرا

اذا كلف احد اعضاء مجلس الامة بالنیابة او العضویة في ھیئة -٣
.النیابة فلا یجوز لھ الاشتراك في اعمال مجلسھ مدة النیابة

ویلاحظ ان القانون الاساسي اجاز للملك ان یغیب عن العراق الا 
ان ھذا الغیاب معلق على شرطین، الأول ان تكون ھناك حاجة 
ماسة لذلك الغیاب، والآخر وجوب موافقة مجلس الوزراء على 
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غیبة الملك، ویجب على المجلس ان یصدر قرارا بھذا 
.الخصوص ونشره

ة للمجلس لا تجیز سفر الملك، لأن وھذا یعني ان الموافقة الشفوی
یدة الدستور اشترط نشر القرار، ونعتقد ان النشر یكون في الجر

لة تحدید من ینوب عن الملك في ھذا من جانب اما مسأ. الرسمیة
للملك، حیث ھامباشرة اختصاصاتھ في حالة غیابھ فترك تقدیر

من لھ ان یختار نائب عنھ او یعین ھیئة نیابة تتألف من اكثر 
لاحظة ان ھذا مع م. شخص، الا انھ لم یحدد عدد اعضائھا

اما ما یتعلق . ى بموافقة مجلس الوزراءالاختیار یجب ان یحظ
قد اناط الدستور بحدود الاختصاصات التي یباشرھا النائب ف

لة بالملك ایضا اذ لھ ان یعین الحقوق التي تقدیر ھذه المسأ
.وزراءیفوضھا لمن ینوب عنھ وبموافقة مجلس ال

سن من دیر بالذكر ان القانون فرق في موضوعھذا ومن الج
یعین نائبا او عضوا في ھیئة النیابة حیث اجاز للملك ان یعین 
احد اقربائھ الذي اكمل الثامنة عشرة من عمره الا انھ لم یحدد 

في حین ان سن من یعین من غیر اقرباء درجة القرابة من الملك 
.١ن سنةالملك یجب ان یكون ثلاثی

لا یمارس النائب او اي عضو من : ةاداء الیمین الدستوری
اعضاء ھیئة النیابة حق من حقوق الملك الا بعد ان یقسم الیمین 
المنصوص علیھا في المادة الحادیة والعشرین من القانون 

جلس الامة اذا كان مجتمعا، والا الاساسي ویجب ان تؤدى امام م
ور رئیسي مجلس الاعیان تؤدى امام مجلس الوزراء بحضف

.٢٣المادة . والنواب او من یقوم مقامھما
في حال امتداد : حالة امتداد غیاب الملك اكثر من اربعة اشھر

غیاب الملك اكثر من اربعة اشھر ولم یكن مجلس الامة مجتمعا 
تئام للنظر في الامر وذلك وفقا للفقرة الخامسة لیدعى حالا الى الا

ن المشرع الدستوري لم یعط خیارات محددة الا ا. ٢٣من المادة 

انظر . ھذا ویلاحظ ان الملك فیصل الاول كان یعین اخیھ الملك علي او ابنھ غازي ولي العھد نائبا عنھ في حال غیابھ خارج العراق١
.وما بعدھا٣٣، ص١٩٧٥ي ذلك، عبد الرزاق الحسني، تاریخ العراق السیاسي الحدیث، الجزء الثالث، مطبعة دار الكتب، بیروت، ف
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للمجلس لإختیار احدھا ولم یفوضھ كذلك باتخاذ القرار المناسب 
كأن یعین ولي العھد ملكا اذا كان قد اتم الثامنة عشر من عمره، 
او اقامة الوصي اذا كان ولي العھد قاصرا، حیث ان العبارة التي 

تئام للنظر في یدعى حالا الى الال(وردت كانت مبھمة بنصھ 
).الامر
اذا خلى منصب الملك فإن العرش ینتقل الى : الخلو الدائم: ثانیا

ولي العھد ویجب ان یقسم الیمین الدستوریة التي نصت علیھا 
المادة الحادیة والعشرون امام مجلس النواب والاعیان في جلسة 

. مشتركة برئاسة رئیس مجلس الاعیان
میر غازي بعد وفاة والده الملك ھذا وقد انتقل العرش الى الا

ویلاحظ ان القانون جعل ولایة العھد محصورة . ١فیصل الاول
بأكبر ابناء الملك سنا على خط عمودي وفقا لأحكام قانون 

وفي حال شغور ولایة العھد وفقا لأحكام ذلك القانون . الوراثة
فإنھا تنتقل الى ارشد رجل عراقي من ابناء اكبر ابناء الملك 

. من القانون الاساسي٢٠ین ابن علي مدة شغوره، المادة الحس
ویلاحظ ان القانون لم یشترط ضرورة موافقة مجلس الامة على 

.٢اختیار الملك لولي العھد كما تذھب بعض الدساتیر
ة ن سن الرشد للملك ھو تمام الثامنھذا وقد نص القانون على ا

السن یؤدي عشر عاما فإذا انتقل العرش الى من ھو دون ھذه
حقوق الملك الوصي الذي اختاره الملك السابق وذلك الى ان یبلغ 

وقد نصت المادة الثانیة والعشرون من القانون . الملك سن الرشد
اقامة الوصي دالاساسي على الاجراءات التي یجب التقید بھا عن

:والتي تتمثل بالآتي

١١وقرر مجلس الوزراء في ١٩٢١حزیران ٢٩حیث وصل الى بغداد في ١٩٢١تولى الامیر فیصل الاول عرش العراق عام ١
واستمر ملكا على العراق حتى وفاتھ في . ٢٣/٨/١٩٢١على العراق وجرى حفل التتویج في تموز من ھذا العام المناداة بسموه ملكا

، حیث توج الامیر غازي ملكا على العراق في ذات التاریخ ودعي مجلس الامة الى عقد اجتماع غیر عادي في الیوم ٨/٩/١٩٣٣
ریة المنصوص علیھا في المادة الحادیة والعشرین من من اجل اداء الملك الجدید للیمین الدستو١٩٣٣الحادي عشر من شھر ایلول 

انظر في ذلك عبد الرزاق الحسني، مصدر سابق، وعبد الوھاب الكیالي، الموسوعة السیاسیة، المؤسسة العربیة . القانون الاساسي
.٤١٦، ص ١٩٧٤للدراسات والنشر، بیروت، 

بعة منھ وجوب مبایعة مجلس الامة لولي العھد في جلسة خاصة حیث اشترطت المادة الرا١٩٦٢مثال ذلك دستور الكویت لسنة ٢
ولایة العھد ثلاث على الاقل من ذریة مبارك ن على النحو السابق یزكي الامیر لوبموافقة اغلبیة اعضاء المجلس، وفي حال عدم التعیی

.وما بعدھا١٦٨سن، مصدر سابق، ص عبد الفتاح ح.انظر في تفاصیل ذلك، د. للعھداالصباح وعلى المجلس ان یبایع احدھم ولی
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یتولاھا انتقال حقوق الملك الدستوریة الى مجلس الوزراء -أ
بإسم الامة العراقیة ویكون مسؤولا عنھا حتى یتم نصب 
الوصي واداؤه الیمین المنصوص علیھا في المادة الحادیة 

.والعشرین من القانون الاساسي امام مجلس الامة
لا واذا كان مجلس دعوة مجلس الامة الى الالتئام حا-ب

س م یتم انتخاب المجلس الجدید یلتئم المجلالنواب منحلا ول
.السابق لھذا الغرض

یؤدي حقوق الملك الوصي الذي اختاره الملك السابق الى ان - جـ
او ولیس للوصي ان یتولى ھذا المنصب . یبلغ الملك سن الرشد

وفي .یؤدي شیئا من حقوقھ ما لم یوافق مجلس الامة على تعیینھ
حالة عدم موافقة مجلس الامة على ذلك، او اذا لم یعین الملك 

وعلى الوصي . صیا فالمجلس ھو الذي یعین الوصيالسابق و
. اداء الیمین الدستوریة امام المجلس

لا یجوز ادخال تعدیل ما في القانون الاساسي مدة الوصایة -د
.بشأن حقوق الملك ووراثتھ

ھذا وقد تم تطبیق تلك الاجراءات عند وفاة الملك غازي في عام 
اذ التئم مجلس ،١حیث لم یبلغ ولي العھد سن الرشد١٩٣٩

في قصر الزھور، ونظرا الى ١٩٣٩نیسان ٤الوزراء في 
مباشرتھ حقوق الملك الدستوریة الى ان یتم نصب الوصي نھائیا 

: من القانون الاساسي، اتخذ القرارات الآتیة٢٢وفقا للمادة 

اعلان سمو الامیر ولي العھد فیصل ملكا على العراق بإسم -١
٢٠الثاني وفقا لمنطوق المادة صاحب الجلالة الملك فیصل 

.من القانون الأساسي

على اثر اصطدام السیارة التي كان یقودھا بنفسھ بالعمود ( ١٩٣٩نیسان ٤وتوفى في ٢١/٣/١٩١٣ولد الملك غازي في مكة في ١
قد كثرت مثلما ورد في بیان مجلس الوزراء بھذا الخصوص، و) الكھربائي الواقع في منحدر قنطرة النھر، بالقرب من قصر الحارثیة 

لطفي جعفر فرج، الملك غازي .راجع تفاصیل ذلك، د. الروایات بشأن وفاة الملك غازي، واتھم الانجلیز ونوري السعید بتدبیر الحادث
وما بعدھا، وكذلك نجدة ٢٤٣، ص ١٩٨٧ودوره في سیاسة العراق، في المجالین الداخلي والخارجي، مكتبة الیقظة العربیة، بغداد، 

وما بعدھا، وسعاد رؤوف، ١٣٥، ص ١٩٨٤ب، مكتبة دار التربیة، بغداد، وماسیین الاجانعراق في مذكرات الدبلفتحي صفوة، ال
.وما بعدھا٦٤، ص ١٩٨٨، مكتبة الیقظة العربیة، بغداد، ١٩٤٥نوري السعید ودوره في السیاسة العراقیة حتى عام 
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تسمیة الأمیر عبد الإلھ وصیا على جلالة الملك بالنظر لعدم -٢
بلوغھ سن الرشد القانونیة، ونزولا عند وصیة جلالة المغفور 

الملكة لھ غازي الاول المستندة الى افادتي صاحبة الجلالة 
. ١جلس الوزراءجلالتھ امام موسمو الأمیرة راجحة شقیقتة

دعوة مجلس النواب المنحل تمھیدا لإجتماع مجلس الامة للبت -٣
من ٢٢من المادة ٢في امر الوصایة نھائیا وفقا للفقرة 

.القانون الأساسي
.٢اعلان الحداد العام في المملكة-٤

نیسان ٦وتأسیسا على ما تقدم اجتمع مجلس الامة في یوم 
لإلھ، خال الملك واعلن وصایة سمو الامیر عبد ا١٩٣٦

.٣فیصل الثاني على عرش العراق
مایس ٢واستمر عبد الالھ وصیا على العرش حتى یوم 

بعد ان حددت المحكمة العلیا سن الرشد للملك، وادى ١٩٥٣
الملك فیصل الثاني في ذلك التاریخ الیمین الدستوریة امام 
مجلس الامة وتولى سلطاتھ الدستوریة التي كان یمارسھا 

.١٩٣٩منذ عام الوصي

الفرع الثاني
١٩٥٨خلو منصب رئیس الدولة في دساتیر العراق من 

١٩٧٠وحتى عام 

غازي كان یرید على الدوام ان یكون عبد الإلھ وصیا اذا ما وقع لھ ( حیث ادلت الملكة عالیة والامیرة راجحة بشھادة تفید بأن ١
انظر جرالد دي غوري، ثلاثة ملوك في بغداد، ترجمة سلیم طھ التكریتي، منشورات ). حادث ما قبل ان یبلغ ولده فیصل سن الرشد 

.١٧١، ص ١٩٨٣مكتبة المثنى، بغداد، 
.١٧٦، ص انظر في ذلك، عبد الرزاق الحسنین مصدر سابق٢
وقد شاء القدر ان تكون مدة حكم الوصي اطول من المدة التي قضاھا كل من الملوك الثلاث، حیث حكم الملك فیصل الاول من عام ٣

١٩٥٣، والملك فیصل الثاني من ١٩٥٣الى ١٩٣٩والأمیر عبد الإلھ من ١٩٣٩الى ١٩٣٣، والملك غازي من ١٩٣٣الى ١٩٢١
بعد قیام حكومة الدفاع الوطني، حیث نصبت ١٩٤١نیسان ١٠ان الوصي عزل عن الوصایة في مع الاشارة الى. ١٩٥٨الى 

الشریف شرف وصیا على عرش العراق، الا ان الامر لم یستمر طویلا حیث قضى الجیش الانجلیزي على حركة العقداء الأربعة 
.٢٠٣مصدر سابق، ص راجع في ذلك، عبد الرزاق الحسني، . ١/٦/١٩٤١وعاد الوصي الى موقعھ في 
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الموضوعي، والتي صدرت في التواریخ المشار الیھا
تباینا واضحا في تنظیم موضوع

:كیفیة تنظیم ھذا الموضوع في تلك الدساتیر ووفق الاتي
٢٧١٩٥٨: ١٩٥٨: اولا

حیث نصت المادة العشرون من ) مجلس السیادة(بمجلس اطلق علیھ تسمیة 
)

) رئیس وعضوین
.١احد اعضاءه

:٢٥١٩٦٣: ثانیا

. منصب الرئیس وبصورتیھ المؤقتة والدائمة
-١ما یتعلق بالمجلس الوطني لقیادة الثورة وبتنظیم كل 

١٤

و. 
منصبخلوكان من الافضل تنظیم موضوع

.رمزیاً

وبتوقیع القائد العام ٢ھذا ومن الجدیر بالذكر ان مجلس السیادة تم تعیین اعضاءه قبل صدور الدستور، حیث صدر البیان رقم ١
: وعلى الوجھ الآتي١٩٥٨تموز ١٤للقوات المسلحة الوطنیة بتألیف مجلس السیادة في 

.الفریق الركن نجیب الربیعي   رئیسا-١
.د مھدي كبة         عضواالسید محم-٢
.السید خالد النقشبندي           عضوا-٣

ومن الجدیر بالذكر ان السید محمد مھدي كبة قدم استقالتھ من عضویة المجلس في . ٢٣/٧/١٩٥٨في ١انظر الوقائع العراقیة، العدد 
وبعد وفاة السید . ت المجلس منذ ذلك التاریخ، ولكن رئیس الوزراء لم یوافق علیھا، الا انھ لم یحضر اجتماعا١٩٥٩شھر شباط عام 

:وكما یلي٣اعید تألیف مجلس السیادة وفقا للبیان رقم ١٩٦١خالد النقشبندي في تشرین الثاني 
.الفریق الركن محمد نجیب الربیعي     رئیسا-١
.السید عبد المجید كمونة                 عضوا-٢
.عضواالسید رشاد عارف                       -٣

ویتضح مما تقدم ان اعفاء او قبول استقالة رئیس او اعضاء المجلس . ٥/١٢/١٩٦١وحمل البیان توقیع القائد العام للقوات المسلحة في 
نوري عبد الحمید العاني وآخرون، تاریخ الوزرارات العراقیة في .راجع تفاصیل اكثر، د. من صلاحیة القائد العام للقوات المسلحة

.٨، ص ٢٠٠٥وري، بیت الحكمة، بغداد، العھد الجمھ
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: ١٩٦٤نیسان لسنة ٢٩دستور : ثالثا
:رئیس الدولة وفق الاتي

او اذا : الخلو المؤقت -أ

٥٢١ .
٧٦٩١١/٩/١٩٦٥

. ٢العراق

توقیع على المراسیم الجیخول المجلس صلاحیة ال( على ان 
عدا

).عن العراق 
اما في حالة خلو منصب رئیس الجمھوریة ولأي : الخلو الدائم-ب

تاریخ خلو المنصب وذلك من الاشخاص ال
.٣من الدستور٤١المادة المذكورة في

٥٦

.٩/٩/١٩٦٥في ١١٦٦، ونشر التعدیل في الوقائع العراقیة عدد ٨/٩/١٩٦٥عدلت ھذه المادة في ١
:شكل المجلس وفق اللآتي٢

.عارف عبد الرزاق رئیس الوزراء                رئیسا-أ
.عبد اللطیف الدراجي وزیر الداخلیة              عضوا-ب
الرحمن محمد عارف وكیل رئیسعبد-جـ

.عضوا.                                       اركان الجیش 
.١٥/٩/١٩٦٥في ١٧١نشر المرسوم في الوقائع العراقیة، العدد 

ھذا ومن الجدیر بالذكر ان رئیس المجلس الجمھوري ورئیس الوزراء عارف عبد الرزاق قام بإنقلاب خلال تكلیفھ بمنصب 
مجید خدوري، العراق .راجع في ذلك، د. ت بالفشل مما ادى الى ھروبھ خارج العراقرئاسة المجلس، الا ان محاولتھ باء

.٣٢٥الجمھوري، منشورات الشریف الرضي، ایران، بدون سنة نشر، ص 
.٨/٩/١٩٦٥من الدستور والمعدلة في ٥٥المادة ٣
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. رئیس الدولة تعلق حتى یتم اختیار من یخلفھ
یعد فیھا منصب رئیس الجمھوریة خالیا، الا انھ اشار عرضا الحالات التي 

٥٤الى حالة استقالة رئیس الجمھوریة من منصبھ في المادة 
و

.بأغلبیة ثلثي المجموع الكلي للأعضاءومجلس الدفاع الوطني 

ب
١٩٦٦١ .

١٧١٩٦٥و١٦

.٢من الدستور٥٥للجمھوریة وفقا لأحكام المادة 

نظم ھذا الدستور حالة الخلو المؤقت لمنصب رئیس : ١٩٦٨دستور : رابعا
ینتخب مج( الدولة بنصھ في المادة الثالثة والاربعین منھ على ان 

 .(
.حالات الخلو المؤقت الاخرى وكذلك الى حالة الخلو الدائم بكافة صورھا

.وفقا لأحكام الدستور

ان مجلس قیادة الثورة یتربع على قمة ھرم السلطة : ١٩٧٠دستور : خامسا
) ( وفقا لأحكام الدستور اذ ھو 

٣٧المادة 
وكان رئیس مجلس . الثورة ونائبھ من بین اعضاءه وبأغلبیة ثلثي الأعضاء

نیسان ١٤یان الى الشعب یعلن فیھ وفاة الرئیس عبد السلام عارف وذلك في یوم ذاك عبد الرحمن البزاز باذاع رئیس الوزراء ان١
.٣٥مجید خدوري، مصدر سابق، ص . راجع د. ١٩٦٥

ومن الجدیر بالإشارة الى ان عدد المرشحین للرئاسة كان ثلاثة، اثنان من العسكریین وھما عبد الرحمن عارف وعبد العزیز العقیلي ٢
ویبدو ان اختیار الرئیس عبد الرحمن عارف جاء بضغط من الحكومة المصریة . یین وھو عبد الرحمن البزازوكان الثالث من المدن

.٣٥٢مجید خدوري، مصدر سابق، . على اعضاء مجلس الوزراء ومجلس الدفاع المدني، راجع في ذلك، د
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ممارستھ اختصاصاتھ الدستوری
.١٩٩٥من الدستور، وھذا قبل تعدیل ذلك النص في عام ٣٨المادة 

.نتخب رئیس آخرالاستحالة دائمة ھل یحل النائب محل الرئیس ام ی

١٩٧٩في عام 
تموز من ذلك العام استقالتھ عن جمیع مناصبھ الرسمیة والحزبیة ولأسباب 

. صحیة
١ .

. من الدستور٣٨اعضاءه وفقا للفقرة ج من المادة 

١٩٩٥
اختیار

وبناءا على رغبة السید احمد حسن البكر ( بقبول الاستقالة وورد فیھ١٠/٧/١٩٧٩في ٨٩٤صدر قرار مجلس قیادة الثورة رقم ١
وبإصرار شارحا، وضعھ الصحي وما یتطلبھ من ١٩٧٩/ ١٠/٧وما عرضھ على مجلس قیادة الثورة في جلستھ المنعقدة بتاریخ 

ئاسة مجلس الراحة والرعایة الصحیة، فقد قرر مجلس قیادة الثورة نزولا عند رغبة السید الرئیس الموافقة على قبول استقالتھ من ر
انتخاب (الذي نص على ٨٩٥وصدر في نفس التاریخ القرار . ١٦/٧/١٩٧٩في ٢٧٢١راجع الوقائع العراقیة العدد ). قیادة الثورة

.راجع نفس العدد من الوقائع العراقیة). السید صدام حسین رئیسا لمجلس قیادة الثورة بالإجماع
ارغم على الاستقالة واستشھدوا بالاحداث التي تلت استقالتھ ركرئیس احمد حسن البالمحللین ان الھذا وقد اشار عدد من السیاسیین و

راجع في ذلك شامل عبد . حیث اعدم عدد من اعضاء مجلس قیادة الثورة والقیادة القطریة لحزب البعث بتھمة التآمر على النظام
حامد الجبوري، عصر البكر . وما بعدھا٣٥، ص ٢٠١٣، منشورات دار الجواھري، بغداد، ١٩٧٩القادر، مجزرة قاعة الخلد، تموز 

.وما بعدھا٢٧٢وصدام ، منشورات قناة الجزیرة بدون تاریخ، ص 
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یوما من تاریخ خلو منصب رئیس ٦٠احكام الدستور خلال مدة لا تتجاوز 
.١الجمھوریة

الفرع الثالث

لمرحلة الانتقالیة خلو منصب رئیس الدولة في قانون ادارة الدولة العراقیة ل
٢٠٠٥ودستور جمھوریة العراق لسنة ٢٠٠٤لسنة 

خلو منصب رئیس الجمھوریة في قانون ادارة الدولة العراقیة : اولا
نصت الفقرة أ من المادة التاسعة والثلاثین : ٢٠٠٤للمرحلة الانتقالیة لسنة 
ھ تنتخب الجمعیة الوطنیة رئیسا للدولة ونائبین ل(من القانون على ان 

یشكلون مجلس الرئاسة الذي تكون وظیفتھ تمثیل سیادة العراق والاشراف 
ویلاحظ ان القانون ذكر عبارة رئیس ). الخ......على شؤون البلاد العلیا

الدولة الا انھ لم یمنحھ اختصاصات یباشرھا بمفرده، وانما جعل مباشرة 
یسمى اختصاصات رئاسة الدولة مناطة بالمجلس، ولذلك كان الافضل ان

وقد نص القانون على وجوب . رئیس مجلس الرئاسة ولیس رئیس الدولة
. ان تتخذ قرارات المجلس بالاجماع ولا یجوز لأعضاءه انابة اخرین عنھ

ولم ینظم القانون حالة الخلو المؤقت لرئیس . ٣٦٢الفقرة ج من المادة 
ي تحدث اذا الدولة او لأحد اعضاء المجلس، وانما نظم حالة الخلو الدائم الت

شغرت عضویة احد اعضاء المجلس، حیث تقوم الجمعیة الوطنیة بإنتخاب 
ولم ینص القانون على . بدیلا عنھ لملئ ھذا الشاغر وبأغلبیة ثلثي اعضائھا

حالات ذلك الشغور كالإستقالة او الوفاة، وانما اشار لإختصاص الجمعیة 

المنشور في الوقائع العراقیة العدد ١٩٩٥لسنة ٨٥من الدستور بموجب قرار مجلس قیادة الثورة رقم ٥٧و ٣٨عدلت المواد ١
قة اختیار رئیس الجمھوریة، مؤلفنا، مبادئ القانون الدستوري، مصدر سابق، انظر بخصوص تعدیل طری. ١٨/٩/١٩٩٥في ٣٥٨١

.وما بعدھا٢٧٦ص 
ولتفاصیل اكثر عن . یلاحظ ان القرارات التي كانت تصدر من مجلس الرئاسة توقع بإسم رئیس الجمھوریة ونواب رئیس الجمھوریة٢

، ٢٠حلة الانتقالیة، مجلة العلوم القانونیة، كلیة القانون، جامعة بغداد، العدد ھذا المجلس راجع یحثنا، قراءة في قانون ادارة الدولة للمر
.وما بعدھا٢٠، ص ٢٠٠٥لسنة 
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صوات لاة ارباع ابإقالة اي عضو من اعضاء مجلس الرئاسة بأغلبیة ثلاث
.٣٦عدم الكفاءة والنزاھة، المادة ل

لم ینظم ھذا الدستور موضوع خلو منصب رئیس : ٢٠٠٥دستور : ثانیا
الجمھوریة بشكل واضح وسنحاول بحثھ من خلال بیان صورتي الخلو 

:التي نص علیھا الدستور ووفق الآتي

نائب یحل ( على ان ٧٥نص البند ثانیا من المادة : الخلو المؤقت-أ
ولم یذكر حالات ). رئیس الجمھوریة محل الرئیس عند غیابھ 

الغیاب كالسفر خارج العراق او المرض وانما اتى النص مطلقا، 
وكذلك لم ینظم الدستور حالة عدم وجود نائب للرئیس مثلما فعل في 

.حالة الخلو الدائم
بوجوب ٧٢قضى البند ثالثا من المادة : حالة الخلو الدائم-ب

رئیس جدید في حال خلو منصب رئیس الجمھوریة لأي انتخاب
سبب من الاسباب ویكون انتخابھ لإكمال المدة المتبقیة من ولایة 

٧٥في حین حدد البندان ثالثا ورابعا من المادة . رئیس الجمھوریة
من الدستور الشخص الذي یحل محل الرئیس عند خلو منصبھ وذلك 

مھوریة محل رئیس یحل نائب رئیس الج( بنصھما على ان 
الجمھوریة عند خلو منصبھ لأي سبب كان، وعلى مجلس النواب 
انتخاب رئیس جدید خلال مدة لا تتجاوز ثلاثین یوما من تاریخ 

وفي حالة خلو منصب رئیس الجمھوریة یحل رئیس ) ( الخلو 
مجلس النواب محل رئیس الجمھوریة في حالة عدم وجود نائب لھ، 

یس جدید خلال مدة لا تتجاوز ثلاثین یوما من على ان یتم انتخاب رئ
). تاریخ الخلو، وفقا لأحكام ھذا الدستور

٨لمنصب رئیس الجمھوریة رقم ویلاحظ ان قانون احكام الترشیح 
لم ینظم موضوع خلو المنصب وانما اشار فقط الى ان ٢٠١٢لسنة 

یة یتولى مجلس النواب انتخاب رئیس جدید لإكمال المدة المتبقیة لولا
رئیس الجمھوریة وفق الاجراءات المنصوص علیھا في ھذا القانون 

. ١في حالة خلو منصب رئیس الجمھوریة لأي سبب كان

.٢٧/٢/٢٠١٢، ٤٢٣١منشور في الوقائع العراقیة ، العدد . ٢٠١٢لسنة ٨من القانون رقم ١٤المادة ١
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ومن الجدیر بالذكر ان الدستور لم یحدد بشكل واضح حالات الخلو 
الدائم الا انھ اشار الى بعضھا بصورة غیر مباشرة والتي یمكن 

: ایجازھا بالآتي
اجاز الدستور لرئیس الجمھوریة تقدیم استقالتھ : ةحالة الاستقال-١

تحریریا الى رئیس مجلس النواب وتعد نافذة بعد مضي سبعة 
ویبدو مما تقدم ان . ١ایام من تاریخ ایداعھا الى مجلس النواب

الطلب الذي یتقدم بھ رئیس الجمھوریة ھو للتبلیغ فقط حیث لم 
یخول الدستور مجلس النواب صلاحیة رفض الاستقالة كما ھو 

وفي حالة انتھاء . ٢العراقیة والمقارنةالحال في بعض الدساتیر 
المدة التي حددھا الدستور یعد منصب رئیس الجمھوریة خالیا 

رئیس جدید خلال مدة لا تتجاوز ثلاثین یوما وفقا ویجب اختیار 
الذي سبق ٢٠١٢لسنة ٨للإجراءات التي نص علیھا قانون رقم 

.ذكره
یجوز لمجلس النواب وبالأغلبیة المطلقة لعدد ): الاعفاء(العزل -٢

اعضاءه عزل رئیس الجمھوریة من منصبھ بعد ادانتھ من 
:٣الات الآتیةالمحكمة الاتحادیة العلیا وذلك في احدى الح

.الحنث في الیمین الدستوریة-
.انتھاك الدستور-
.الخیانة العظمى-

ویلاحظ ان النص الدستوري یفتقر الى الدقة والوضوح حیث لم ینص 
ثم تطلب من بشكل صریح على الجھة التي تتھم رئیس الجمھوریة ومن 

ن متھ لإثبات ادانتھ من عدمھ، الا ان یستنتج مكاالمحكمة الاتحادیة مح
الفقرة أ من البند سادسا، ان ھذا الاختصاص مناط بمجلس النواب، اذ 

مساءلة رئیس الجمھوریة بناء على طلب مسبب، ( نصت تلك الفقرة على 
، وان ھذه المساءلة )بالأغلبیة المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب 

.من الدستور٧٥البند اولا من المادة ١
تجعل استقالة الرئیس معلقة على شرط وھو قبولھا من الجھة التي توجھ الیھا، وھذا ما سبق ذكره بالنسبة ھناك بعض الدساتیر ٢

.١١٥المادة ١٩٩٤وكذلك دستور الیمن لسنة ١٩٧٠و١٩٦٤لإستقالة رئیس الجمھوریة وفقا لدستوري العراق 
.من الدستور٦١البند سادسا من المادة ٣
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محصورة على الحالات التي نصت علیھا الفقرة ب من البند سادسا من 
.٦١المادة 

ھذا وقد اغفل الدستور تنظیم وضع رئیس الجمھوریة خلال فترة اجراءات 
المساءلة والاحالة على المحكمة الاتحادیة، فھل یوقف عن العمل؟ ومن ثم 
نكون امام حالة خلو المنصب المؤقت، ام یستمر في عملھ وھو امر شاذ 

تھ رئیس الجمھوریة بمباشرة واجبات وظیفیستمروغیر مقبول اذ كیف
وكان الافضل ان . وھو متھم بإرتكاب جریمة خطیرة وفقا لما سبق ذكره

یتنحى الرئیس مؤقتا عن مباشرة مھام وظیفتھ حتى یتم الفصل في التھمة 
. ١الموجھة الیھ وھذا ما اخذت بھ بعض الدساتیر المقارنة

ومن الجدیر بالملاحظة ان الدستور لم ینص على تنظیم حالة خلو منصب 
مھوریة عند تعرضھ لمرض یمنعھ من مباشرة مھامھ لفترة رئیس الج

خلو المنصب ورد مطلقا بإیراده موضوع، وان النص الذي ینظم طویلة
وكان الافضل ان تنظم ھذه ). عند خلو منصبھ لأي سبب كان ( عبارة 

الحالة بشكل واضح ودقیق، لأن رئیس الدولة قد یمرض شأنھ في ذلك 
تاج الى مدة طویلة حتى یشفى من مرضھ، شأن اي انسان اخر، وقد یح

والسؤال الذي یطرح، . وھذا ما یطلق علیھ اصطلاحا حالة العجز الدائم
ھل من المقبول ان یبقى رئیس الجمھوریة محتفظا بمنصبھ وھو غیر قادر 

مع ملاحظة ان الدستور لم یحدد ٢على مباشرة واجبات ذلك المنصب؟
جمھوریة في حالة خلوه ولأي سبب الجھة التي تحدد خلو منصب رئیس ال

كان، وانما اناط بمجلس النواب انتخاب رئیس جدید خلال مدة لا تتجاوز 
ونعتقد كان من الافضل ان ینص الدستور بشكل واضح على . ثلاثین یوما

ونظرا لعدم وجود مثل ھذا . الجھة التي لھا اختصاص اعلان خلو المنصب
احبة الاختصاص في ذلك، النص نرى ان مجلس النواب ھو الجھة ص

لاسیما حالة الخلو الدائم ولأي سبب كان، وذلك انسجاما مع اختصاصات 
٧٠المجلس الاخرى والتي تتمثل بإنتخاب رئیس الجمھوریة وفقا للمادة 

ونرى ان . ٦١من الدستور ومساءلتھ وعزلھ وفقا للبند سادسا من المادة 
.البحث حول ھذا الموضوعراجع ما سبق ذكره في ھذا ١
ومن الجدیر بالملاحظة الى ان قانون استبدال اعضاء مجلس النواب قضى بإحالة النائب على التقاعد اذا تجاوزت اجازاتھ المرضیة ٢

لسنة ٦المعدل لقانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم ٢٠٠٧لسنة ٤٩من المادة الاولى من قانون رقم ٧ثلاثة اشھر وفقا للفقرة 
.والسؤال الذي یطرح ایھما اكثر اھمیة منصب عضو مجلس النواب ام منصب رئیس الجمھوریة؟. ٢٠٠٦
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ستوریة بسبب المرض غیاب رئیس الجمھوریة عن مباشرة واجباتھ الد
یوجب اعلان حالة خلو المنصب اذا مضت مدة خمسة واربعون یوما على 
ذلك الغیاب، ویجب على مجلس النواب انتخاب رئیس جدید لإكمال المدة 
المتبقیة لولایة رئیس الجمھوریة وفقا للإجراءات المنصوص علیھا في 

ین یوما قیاسا وقد ذكرنا مدة الخمسة واربع. ٢٠١٢لسنة ٨القانون رقم 
من الدستور ٧٢على ما ورد في نص الفقرة ب من البند ثانیا من المادة 

یستمر رئیس الجمھوریة بممارسة مھامھ الى ما ( والتي نصت على ان 
بعد انتھاء انتخابات مجلس النواب الجدید واجتماعھ، على ان یتم انتخاب 

، )انعقاد لھ رئیس جدید للجمھوریة خلال ثلاثین یوما من تاریخ اول
منھ بوجوب دعوة مجلس النواب ٥٤وكذلك ما ورد في نص المادة 

للإنعقاد بمرسوم جمھوري خلال خمسة عشر یوما من تاریخ المصادقة 
ویلاحظ ان مجموع ھاتین المدتین ھو . ١على نتائج الانتخابات العامة

للجمھوریة وذلك اخمس واربعون یوما كمدة قصوى توجب انتخاب رئیس
. انتخاب مجلس النواب الجدیدبعد

اما بالنسبة لحدود اختصاصات من یحل محل رئیس الجمھوریة فنرى ان 
لھ مباشرة اختصاصات رئیس الجمھوریة الدستوریة دون اي قید لأن 

.النص ورد مطلقا والمطلق یجري على اطلاقھ

ھذا ومن الجدیر بالذكر ان منصب رئیس الجمھوریة الحالي قد خلى منذ 
، ولم یتخذ مجلس النواب الاجراءات القانونیة لإنتخاب رئیس ٢طویلةفترة

وقد ظھر خلاف بین . من الدستور٧٥و٧٢جدید وفقا لنص المادتین 
الكتل النیابیة حول توصیف ھذا الخلو، فھل ھو خلو مؤقت ومن ثم یقوم 
نائب الرئیس مقامھ ام خلو دائم مما یوجب انتخاب رئیس جدید؟ ونتیجة 

دم قام جھاز الادعاء العام بتقدیم طلب الى رئیس مجلس النواب من لما تق
اتخاذ الاجراءات القانونیة نظرا لمرور فترة طویلة على غیاب (اجل 

ثانیا ج من دستور ٧٢رئیس الجمھوریة عن منصبھ تطبیقا لأحكام المادة 

ذلك بنصھ د اعلى لغیاب الرئیس بسبب المرض ونص على ھذه المدة كح١٩٩٦ھذا وسبق ان ذكرنا ان الدستور الجزائري لسنة ١
.من الدستور٨٨المادة ) الخ..... یعلن الشغور بالاستقالة وجوباوفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة واربعین یوما (
ونقل الى المانیا لتلقي ٢٠١٢حیث اصیب رئیس الجمھوریة السید جلال الطالباني بمرض في السابع عشر من كانون الاول لسنة ٢

.العلاج ولازال تحت الرعایة الصحیة رغم مضي اكثر من ستة اشھر على ذلك
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م من قانون الادعاء العام رق١جمھوریة العراق واستنادا الى احكام المادة 
. ١)المعدل١٩٧٩لسنة ١٥٩

ھذا وقد ذكر السید مقرر مجلس النواب بأن طلب الادعاء العام بخصوص 
انتخاب رئیس جدید للجمھوریة ارسل للجنة القانونیة للمجلس لغرض 

ة داخل ولوحظ تباین مواقف الكتل النیابی. ٢دراستھ وتقدیم الالیات المناسبة
رى بأنھ غیر دستوري ولا یحق فمنھا من یمجلس النواب من ھذا الطلب

لجھاز الادعاء العام التدخل في شؤون السلطتین التشریعیة والتنفیذیة وفقا 
، وھناك كتل اخرى ترى ان غیاب رئیس ٣لمبدأ الفصل بین السلطات

. ٤الدولة قد طال واربك الوضع 

ة واذا نأینا بأنفسنا عن خلافات الكتل السیاسیة في ھذا الشأن واعتمدنا الرؤی
القانونیة والدستوریة لمعالجة ھذا الموضوع من خلال الفھم الصحیح 
لوظیفة رئیس الدولة اذ انھا لا تعدوا عن كونھا وظیفة عامة وھامة شأنھا 
شأن اي وظیفة اخرى لم ولن توجد لمصلحة من یشغلھا وانما وجدت من 
اجل الصالح العام للمجتمع، وھذا ما یساعدنا على القول ان حالة خلو
منصب رئیس الجمھوریة في الوقت الحاضر ھي حالة خلو دائم، وذلك 
لإنقطاع رئیس الدولة عن مباشرة واجباتھ الدستوریة مدة طویلة تجاوزت 
الستة اشھر ولیس من المقبول ترك المنصب شاغرا مع ما یترتب على 

من الدستور ٧٥ذلك من نتائج سلبیة ولذلك یجب تطبیق احكام المادة 
ئیس جمھوریة جدید لاكمال المدة المتبقیة للرئیس الحالي، وذلك وانتخاب ر

انسجاما مع رأینا الذي سبق طرحھ في ھذا البحث وھو مضي خمسة 
ونعتقد ان عدم قیام مجلس النواب . واربعون یوما على غیاب الرئیس

یجعلھ عرضة للإتھام ) لاسیما ھیئة رئاسة المجلس ( بإنتخاب رئیس جدید 
. الدستور وعدم تنفیذه للواجبات المكلف بھابمخالفة احكام

اما بخصوص طلب جھاز الادعاء العام بإنتخاب رئیس جدید للجمھوریة 
فنعتقد ان من واجب الادعاء العام ان ینبھ السلطات المختصة الى ضرورة 

.وكذلك الصحف الاخرى الصادرة في ذات الیوم١٤/٥/٢٠١٣في ٢٨٢٢صحیفة الصباح العراقیة العدد نشر الطلب في١
.نشر ھذا التصریح والآراء التي قیلت بھذا الصدد في صحیفة الصباح في العدد المذكور اعلاه٢
.من المؤیدین لھذا الرأي كتلتا دولة القانون والتحالف الكردستاني٣
.لھذا الرأي كتلة القائمة العراقیةمن المؤیدین ٤
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یة اذا رأى تقاعسا منھا في اداء تلك الواجبات، ولھ القیام بواجباتھا القانون
ایضا ان یطلب من الجھات القضائیة المختصة مساءلتھا استنادا الى نص 

یھدف ھذا القانون ( من قانون الادعاء العام المعدل التي تنص ١المادة 
: الى تنظیم جھاز الادعاء العام لتحقیق ما یأتي

ومؤسساتھا والحرص على الدیمقراطیة حمایة نظام الدولة وامنھا: اولا
.والمصالح العلیا للشعب والحفاظ على اموال الدولة

دعم النظام الدیمقراطي الاتحادي وحمایة اسسھ ومفاھیمھ في اطار : ثانیا
).المشروعیة واحترام تطبیق القانوناحترام 

ره ومن حقنا ان نسأل كیف یتسنى لجھاز الادعاء العام ان یحقق ما تقدم ذك
اذا كان لا یحق لھ ان یشیر الى مواطن الخلل والضعف الذي تعاني منھ 
مؤسسات دستوریة مھمة في الدولة وفقا لرأي بعض الكتل بذریعة ان ذلك 
یتعارض مع مبدأ الفصل بین السلطات، مع الاشارة الى ان مبدأ الفصل 

ھو الا بین السلطات لا یعني الانعزال بین السلطات وانما غایة ھذا المبدأ
یسیئ احد استعمال السلطة، ومن ثم یجب ان یقوم النظام على اساس ان 

.١السلطة تحد السلطة، كما یقول مونتیسكیو

.٩١راجع في تفاصیل ذلك مؤلفنا النظم السیاسیة، مصدر سابق، ص ١
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الخاتمة
ان البحث في موضوع خلو منصب رئیس الدولة في دساتیر العراق 
والدساتیر المقارنة كان الھدف منھ الوقوف على كیفیة تنظیم ھذه الحالة في 

الدساتیر عند قیامھا لاسیما بعد التباین في الاراء حول خلو منصب تلك
وبعد الانتھاء من ھذه . ٢٠٠٥رئیس الدولة في العراق في ضل دستور 

:الدراسة توصلنا الى الاستنتاجات والملاحظات الاتیة

لاحظنا اھتماما واضحا من المشرع الدستوري في العدید من دول : اولا
ة خلو منصب رئیس الدولة، واذا كانت الدساتیر قد العالم في تنظیم حال

تباینت في تنظیم تلك الحالة الا انھا اتفقت على اھمیة سد الفراغ الدستوري 
الذي ینتج عن غیاب الرئیس سواء كان مؤقتا ام دائما، لأن تجاھل تنظیم 
ھذا الموضوع بصورة واضحة ودقیقة قد تؤدي الى نتائج لا تحمد عقباھا 

.ثر على الاستقرار السیاسي للبلادمما قد یؤ

یلاحظ اختلاف الدساتیر في تنظیم حالة خلو منصب رئیس الدولة، : ثانیا
حیث تذھب معظم الدساتیر التي تأخذ بالنظام الملكي الى النص على حلول 
ولي العھد اذا كان بالغا سن الرشد محل رئیس الدولة وفي حالتي الخلو 

ر الجمھوریة فقد نص بعضھا على قیام نائب المؤقت والدائم، اما الدساتی
الرئیس بواجبات رئیس الدولة في حالتي الخلو في حین نص البعض 

.الآخر على حلول رئیس البرلمان محل رئیس الجمھوریة

عضھا تجاھل تنظیم ھذا اما بالنسبة للدساتیر العراقیة فیلاحظ ان ب: ثالثا
٢٥لقیادة الثورة رقم وقانون المجلس الوطني ١٩٥٨دستور الموضوع ك

على تشكیل مجلس رئاسي ١٩٦٤، في حین نص دستور ١٩٦٣لسنة 
یتولى مھام رئیس الدولة في حالة الخلو المؤقت، واغفل تسمیة من یقوم 
مقامھ في حالة الخلو الدائم، الا انھ اوجب اختیار رئیس للبلاد خلال اسبوع 

١٩٧٠ان دستور من تحقق حالة الخلو ولأي سبب كان، في حین لاحظنا
نظم حالة الخلو الدائم واغفل تنظیم حالة الخلو ١٩٩٥وبعد تعدیلھ عام 

.المؤقت
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فیلاحظ عدم وضوح ٢٠٠٥اما بالنسبة لدستور جمھوریة العراق لسنة 
الجمھوریة، وقد النصوص الدستوریة التي نظمت حالة خلو منصب رئیس 

یابھ عن مباشرة مرض رئیس الجمھوریة الحالي وغظھر ذلك بجلاء بعد
واجباتھ الدستوریة منذ مدة طویلة، وعدم قیام مجلس النواب بتطبیق نص 

. من الدستور فضلا عن تباین الآراء حول نوع الخلو٧٥و ٧٢المادتین 
: ووفق الآتي٧٥لذلك نقترح اعادة صیاغة البندین ثانیا وثالثا من المادة 

سفره خارج عند غیابھ لالجمھوریة محل الرئیس یحل نائب رئیس : ثانیا
العراق او مرضھ ویقوم بمباشرة الاختصاصات الدستوریة لرئیس 
الجمھوریة كافة، وفي حالة عدم وجود نائب للرئیس او تعذر قیامھ 
بواجبات الرئیس یقوم رئیس مجلس الوزراء بمباشرة اختصاصات رئیس 

ة على الا تزید مدة غیاب رئیس الجمھوریة عن خمس. الجمھوریة كافة
واربعین یوما فإذا انقضت المدة المذكورة یجب على مجلس النواب اعلان 
استقالة رئیس الجمھوریة وجوبا خلال ثلاثة ایام من انقضاءھا اذا كان 
غیر منعقد یدعى لجلسة استثنائیة لھذا الغرض ویجب ان یتم اختیار رئیس 

.الجمھوریة خلال ثلاثین یوما من اعلان حالة الخلو

نائب رئیس الجمھوریة محل رئیس الجمھوریة عند خلو منصبھ یحل: ثالثا
بسبب الاستقالة او الوفاة او العجز الدائم او العزل او لأي سبب آخر 

ویجب اعلان حالة خلو المنصب من . ویباشر اختصاصاتھ الدستوریة كافة
وفي حالة عدم وجود نائب للرئیس او تعذر قیامھ بواجبات . مجلس النواب

ي سبب من الأسباب یحل محل رئیس الجمھوریة رئیس مجلس الرئیس لأ
النواب، وعند تعذر قیامھ بواجبات الرئیس بسبب حل مجلس النواب او 
انتھاء مدتھ الدستوریة او لأي سبب من الأسباب یحل محل رئیس 
الجمھوریة رئیس المحكمة الاتحادیة العلیا، على ان یتم انتخاب رئیس 

.ن اعلان حالة الخلوجدید خلال ثلاثین یوما م
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